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 الخلاصة :
حاول المشرع جاهداً أتخاذ كافة الاحتياطات التشريعية للمحافظة على هذا الحق من  يشكل الفساد الإداري خطراً على كيان الدولة بصورة عامة لذا 

لجريمة أذ أتخذ طابع الواجب والإلزام القانوني أوجب ا  ةخلال ملئ الثغرات الجنائية بنصوص تشريعية وتدارك بعض الجرائم بتشريعات حديثه مواكب
حجم عن تقديم كشف الذمة المالية تارة وعلى من يدلي بمعلومات مغايرة تارة  أعقوبات بحسب جسامة الجريمة أذ يقع العقاب على المكلف الذي  

الكلمات   .أخرى وهذه الصور المتنوعة من الجرائم والعقوبات ماهي الا دلالة على سعي المشرع إلى مكافحة الفساد الإداري والكسب غير المشروع
 المفتاحية: جريمة _ أخفاء_ تقديم  _معلومات _كشف_ الذمة 

Abstract: 
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Administrative corruption constitutes a threat to the entity of the state in general, so the legislator tried hard to 

take all legislative precautions to preserve this right by filling the criminal gaps with legislative texts and 

correcting some crimes with modern legislation. Keeping up with the crime, as it took the nature of a duty and 

legal obligation, imposed punishments according to the seriousness of the crime, as punishment falls on The 

taxpayer who refuses to submit a financial statement at times, and whoever provides contrary information at 

other times, and these various forms of crimes and penalties are only an indication of the legislator’s endeavor 

to combat administrative corruption and illicit gain.Keywords: 

crime_concealing_providing_information_disclosure 
 :       المقدمة

الجرائم شيوعاً في العراق منذ أن بدأ الاحتلال الامريكي وحتى وقتنا الحاضر لذا تجرع المجتمع تعتبر جرائم الفساد الإداري والمالي من أكثر  
وع  العراقي الأمرّين في الحكومات المتعاقبة بسبب أنتشار عدة مظاهر للفساد منها الاستغلال الوظيفي لأغراض خاصة وتحقيق الكسب غير المشر 

الظاهرة،   هذه  مواجهة   سبيل  في  وإجراءات  استراتيجيات  وضعت الدول  ن بخدمة عامة أو ذويهم, لذامن خلال نهب ثروات الدولة من قبل المكلفي
من   أهمها كشف الذمة على أموال المكلف وذويه عند توليه الوظيفة أو أنهاء علاقته بها للتأكد من تحقيقه منفعة خاصة من عدمه, إذ أن البعض

المالية له أو ذويه أو تقديم معلومات    أصوله  عن  للتحايل على القانون منها إخفاء معلومات متعلقة بالفصحالمفسدين يستخدم عدة طرق غير عادية  
  المشرع  سياسة  على   الضوء  تسليط  ارتأينا  لذا ,  للدولة   عليا  قبل مكلفين في مواقع  من  ترتكب  الجريمة   هذه   مغايرة للحقيقة لإخفاء معالم جريمته,  ولأن 

 الجريمة.  هذه تجاه والأردني العراقي
 :البحث أهمية

 في  تتفاقم  أحدى الظواهر التي أمست  تعتبر  والتي  الفساد والكسب غير المشروع  بمكافحة  بدراسة  المواضيع التي تعنى  أنه  البحث  أهمية  تكمن
  تعد لذا, والمجتمع الدولة   بتطور النهوض عوامل   المجتمع العراقي بصورة خاصة والعالم بصورة عامة, كما أن مكافحة الفساد الإداري يعتبر أحدى 

  أهمية   للبحث  كما,  المشروع  غير  والكسب  الفساد  بمكافحة  تشترك    التي  الأبحاث من  الذمة   كشف  تقرير  في   كاذبة  معلومات  تقديم  أو  إخفاء  جريمة
( والتشريعات المقارنة بالإضافة إلى الأتفاقيات الدولية 2011(لسنة ) 30كونها تلقي الضوء على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )  في

 بهذا الخصوص.  
 :البحث مشكلة

 جهات الرقابية  تكثيف جهود  تحتاج إلى  من الجرائم التي  الذمة  كشف  تقرير  في كاذبة  معلومات تقديم  أو  إخفاء  جريمة  في أن  البحث  مشكلة  تبرز 
  لإخفاء  عدة طرق احتيالية  بالمقابل يقوم الجناة بسلك  أي تحايل في أستمارة الكشف،  لاكتشاف  الذمة  كشف  استمارة  وتدقيق  التحري   من خلال

تسليط الضوء على هذه الجريمة لبيان ماهية الجريمة   لذا أرتئينا  مجدية  غير  المالية  الذمة  عن  الكشف  إجراءات  يجعل  وبالتالي  المشروع  غير  الكسب
 .وأهم الفوارق بينها وبين الجرائم المشابهة لها

 :البحث منهجية
ومنها التشريع  المحلية المقارن للتشريعات الاستقرائي بالإضافة إلى التحليلي المنهج هو البحث طبيعة مع إنسجاماً  الأكثر المنهج إن

 .  الفساد بمكافحة الخاصة الدولية الاتفاقيات العراقي والأردني بالإضافة إلى
 : البحث هيكلية

 أما الثاني,  المالية  الذمة   كشف  تقرير  في   كاذبة  معلومات  تقديم  أو  إخفاء  جريمة  لماهية  الأول  نخصص,  مبحثين  خلال  من   الموضوع  هذا  بحث  سيتم
 يقدمها الباحث.  التي وأهم التوصيات توصلنا التي النتائج أبرز سنبين ختام الدراسة وفي اركان الجريمة يكون عن
 جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة الأول الفصل

على  ن الحق الطبيعي للدولة المحافظة على المال العام وذلك لأهمية هذا الحق بالنسبة للدولة والمواطن على حد سواء و لما له من انعكاسات  أ
وهذا الحق تقرره التشريعات على شكل تنظم أداء الواجب الوظيفي, كما تتطلب أن يلتزم أفرادها  الطابع الأمني والاجتماعي والسياسي والمعيشي  

 مبحثين إلى    الفصلمن خلال ما تقدم ولأهمية هذه الجريمة سيتم تقسيم هذا  ,  (1)بأداء واجباتهم وفق ما تقتضي اداء الخِدمة دون أي إخلال بشؤونها
 كالآتي : 
 الأول ماهية جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمةالمبحث 
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فالمصلحة المحمية لجريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة تتمثل في ن لكل جريمة مصلحة محمية أو غاية وراء التشريع  أ

ضمان صحة المعلومات الواردة في تقرير كشف الذمة, فالمشرع عند تجريمه قيام المكلف بذكر معلومات وبيانات غير صحيحة في تقرير الكشف  
المعلومات   خفاءأف الكسب غير المشروع أن وجد, وعلى هذا الأساس لا يجوز للمكلف فالغاية منه الاطمئنان صحة المعلومات المدونة فيه وكش

و المنصب، المطلوبة في تقرير أو استمارة كشف الذمة لأن هذه المعلومات أساس الثقة العامة التي منحته اياه الدول أو الشعب عند توليه الوظيفة أ
، لذلك أفرد  فمخالفة هذا الامر يؤدي إلى نهوض مسؤولية عن هذه الجريمة وفق انموذج قانوني حدد بموجب النصوص التشريعية بهذا الشأن

المشّرع العراقي والتشريعات المقارنة نص خاص لجريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة لأهميتها وخصوصية موضوعها  
همية المعلومات أي لأمن خطورة هذه الجريمة وآثارها والأضرار الناجمة عنها،    بعتن المادي والقانوني وتعلقها بالمال العام والثقة العامة, كونها  

لذلك فأن البحث فيها يقتضي معرفة معاني المصطلحات الواردة فيه لغةً واصطلاحاً اولًا، وتحديد    التي ينبغي بيانها في استمارة كشف الذمة، 
 الآتي:على النحو وعليه سوف نتناول دراسة  أساسها القانوني، 

 الأول تعريف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة المطلب
الجريمة ليس على صعيد التشريع لتعريف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة يقتضي علينا بيان المقصود من هذه  

موفقاً   والقضاء والفقه وحسب, إنما ينبغي البحث بما ورد في معاجم اللغة لمعرفة المعنى المقصود من هذا المصطلح, لمعرفة فيما إذا كان المشرع
جب أن تتصف بها النصوص  في اختيار هذا المصطلح من عدمه التي تعبر عن مضمون نص التجريم، إذْ إنّ من الصفات الأساسية التي ي

  الجزائية هي أن تكون عباراتها ومعانيها واضحة وألفاظها صريحة لكي تدل على المعنى الذي قصده المشرع بوضوح وبالتالي يتمكن القضاء من 
جريمة تعريف جريمة إخفاء أو تقديم  يم ينسجم مع قصد المشرع, ولغرض الإحاطة بذلك على الوجه الأمثل سنوضح تعريف  تطبيقها بشكل سل

 لغة واصطلاحاً على النحو الآتي: معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة
 تعريف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة لغة  الفرع الأول

عَى عليه  الجريمة , فالجريمة, والجارم بمعنى  (2)الُجُرمْ, وإن لم يجرم, وجُرمْ عليهم, جريمة, وأجْرَامَ: جنى جناية  لغة: فالجُرمْ يعني: )الذْنَبْ(, وتُجُرمْ, أدَّ
وقد ورد لفظ الجريمة في القرآن الكريم في   ,(4), والجريمة ذْنَبْ, ونقول جُرمْ يُجَرِمْ, والجُرُمْ بالكسر بالجسد (3) الكاسب, واجُرم فلان, أيْ اكتسب الإثمْ 

(  Crimeوالجريمة في العربية تقابلها كلمة ),  ( 5) ﴾أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ عدة آيات منها قوله تعالى: ﴿  
من الفعل )أَخفَى، يَخفِي ,أخْفِ( فهو مَخْفيِّ أي غير ظاهر وأخفاهُ أي كتمهُ ولم يِظهَرهُ، ويقال:  الإخفاء: كلمة الإخفاء .أما  (6) في اللغة الإنكليزية

( أيْ: مَستَورُ وبعيد عن النظر, ويقال: )اِسْتَخْ  فَى( و)توارى( وأخَفْيَتُ أَخفَى الشخص) أي سَتَرهُ ( وآواه ومَنعْهُ عن الآخرين، ويقال: ) الشيءَ خَفْيِّ
وقد وردت كلمة الإخفاء في القرآن الكريم في العديد من ,  (7) سَتَرتَهُ وضَمَمتهُ و لم استخرجهُ، وتعني كلمة الإخفاء: التَسَتر وأصلها السَترالشيءَ أيْ 

إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ      الآيات منها: قوله تعالى
َ لََ يخفى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ      قوله تعالى ، و (8)   إِنه اللَّه

مَاءِ  وَلََ فِي السه
في اللغة مشتق من كلمة )قَدَمَ(, وتقول: قَدُمَ يَقْدُمُ، وقَدَمَ فلانٌ   التقديم(10) (Hide، ، والاخفاء تقابلها في اللغة الإنكليزية كلمة )(9) 

، وذكرت في قوله  (11)قَومَهُ، أي: يكون أمامهم , قدم الشيءَ إِلى غيره أي قرّبه منه, والقِدَمُ المصدرُ القديـمِ من كل شيء، أي السابقةُ في كل أمر
فهي مشتقة من الفعل )عَلِمَ( وعَلِمَ بالشيء عِلماً أي عَرَفَه، وأعَلَمَ الشيء يعني جَعَلَ لَهُ    :لغة  والمعلومات(12)﴾  رَبِّهِمْ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ  تعالى ﴿  

، ويقصد (13)لطريق من أثرعَلام، وتَعالَمَ الجميع الشيءَ أي عَرَفوه والَأيام المَعلومات أي الَأيام المَعروفات, والمَعلَم يُراد بِه ما يُستَدَل به على ا
في ، وقد وردت كلمة المعلومات  (14) بتعاليم فلان أي أَظهَرَ العِلمَ, وتَعَلَّمَ الَأمر أَتقنه ويقصد بكلمة علّمْ، إدراك الشيءَ بحقيقته وعَلومُ جمع علّمْ 

 ﴿وقوله تعالى  ,  (15) ﴾  لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيهامٍ مَعْلُومَاتٍ ...  ﴿  : قولة تعالى  القرآن الكريم في العديد من الآيات منها
ما المقصود بتقرير كشف الذمة المالية قد  أ(17)(  Informationوالمعلومات تقابلها في اللغة الإنكليزية كلمة )،  (16)  ﴾الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ...

 سابق ولا حاجه لتعريفه هنا منعاً للسرد و للتكرار. ال بحثنابيناه في 
 تعريف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة اصطلاحاً  الفرع الثاني

والفقهية،  إِنَّ تعريف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة اصطلاحاً ينبغي بيان تعريفها من الناحية التشريعية والقضائية  
 على النحو الآتي:
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التشريعات تتجنب وضع التعّريفات لكل جريمة أو مصطلح، إلّا في بعض الحالات التي تستوجب ذلك إذْ يلجأ الى  إِنَّ غالب تعريف التشريع: اولًَ/
إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة فأن    وبالنسبة لجريمة  ،  التعريف التشريعي عن بغية توضيح مفهوم معيناً أو استبعاد غيرهِ 

, وهذا مسلك يحمد عليه المشرع لأنه مهمـا بذل من جهد في صياغة التعريف (18) التشريعات محل الدراسة لــم تُعـرفها، واكـتفـــت بمعالجــة أحــكامها
 . لا يأتي بتعريف جامعاً مانعاً لكل المعاني والمصطلحات

في حدود القرارات القضائية التي أطلعنا عليها لم نجد تعّريفا لهذه الجريمة, إذْ إنّ ليس من مهام القضاء وضع تعاّريف للجرائم  تعريف القضاء  ثانياً/
ع أو الامتنا   والمصطلحات انما تطبيق القانون وايجاد تكييف قانوني للواقعة وإنزال الجزاء الملائم بحق المكلف في حالة القيام بفعل يُجرمه القانون 

 .  عن فعل يأمر به القانون 
وبالنسبة للفقه ففي حدود ما تم الاطلاع عليه من مصادر لم نجد أنّه قد عرف لجريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير تعريف الفقهثالثاً/

وإنما عرّف بعض مفردات المتعلقة بهذا المصطلح بشكل عام، إذ عرّف البعض) الإخفاء( بأنه إخفاء شخص أو شيء معناه منع  كشف الذمة،  
خر بأنه كل تصرف من شأنه منع كشف حقيقة المصدر  آ، وعرّفه  (19)اكتشافه أو ظهوره أو العثور عليه ويكون هذا المنع مصحوبا بالقصد الجنائي

، ويلاحظ على هذا التعريف أن الأكثر انطباقاً على موضوع  (20)غير المشروع وبأي شكل كان وبأية وسيلة سواء كان هذا الإخفاء مستوراً أو علينًا
دية فقط التي  الجريمة الا انه جاء بشكل عام وواسع إذ لم يحدد سلوكاً معيناً، ولم يشترط طريقة أو وسيلة للإخفاء، وإنما اكتفى ببيان الافعال الما

يجابي أكل سلوك  . ووفقاَ لما تقدم يمكننا أن نعرّف جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة بأنها:)يتضمنها فعل الإخفاء
ة المالية  أو سلبي متعمد ومخالف للقانون يقوم به المكلف من شأنه اخفاء المعلومات المتعلقة بأمواله أو أموال التابعين له في استمارة كشف الذم

 . (ن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروعأيثبت 
 الثاني أساس جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة المطلب

لا تتحقق هذه الجريمة مالم يكن هنالك نص    التيإنَّ جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة لا تختلف عن الجرائم الأخرى  
بتحديد الأفعال التي  ، وهذا المبدأ حصـر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون، فيختص القانون  (21)قانوني يجرمهـا طبقاً لمبدأ الشرعية الجزائية

وبالأصـل   ،)22(تعتبر جرائم، وبين أركانهـا وفرض العقوبات المناسبة لهذه الأفعال وعلى القاضي تطبيق ما يضعه المشرع من قواعد في هذا الشأن
، إلّا أنِّ في بعض الأحيان ولأهمية الحـق أو المصلحة ينظم المشرّع  (23)إنَّ الحماية الجنائية تجد أساسهـا القانوني في التشريعات العقابية العامـة

لجريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف التشريع العراقي نجد الأساس القانوني  ففيالأحكام الخاصـة به أو بها في قوانين خاصة، 
المعدل الذي نص على )يعاقب بالحبس    2011( لسنة  30من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )  /خامساً(19في نص المادة )  الذمة

( سنة واحدة كل مكلف تعمد اخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير  1مدة لا تقل عن)
( من قانون الذي نص على )يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو 16اما المشرع الأردني فقد أورد هذه الجريمة في المادة )  مشروع(

نار أو بكلتا هاتين العقوبتين أ: كل من قدم بيانات غير صحيحه في الإقرار ...( .ومن  بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دي
ن المشرع الأردني لم يجرم الفعلي السلبي بسكوت المكلف عن ذكر بيانات والتي كان يجب عليه ذكرها في تقرير واكتفى  أخلال النظر بالنص نجد  

السلبي والإيجابي وبهذا نحن نؤيد موقف المشرع العراقي   ينالفعل  كلا  بجريم ذكر البيانات غير الصحيحة على عكس المشرع العراقي الذي جرم
 ونجده صحيحاً كونه يقطع الطريق امام المكلف بالتحايل على القانون بإخفاء معلومات متعلقة بكسب غير مشروع.

 جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة عن جريمة تزوير المحررات  الثالث تمييز المطلب
, (25) واحد() هو كل ما يصدر من طرف  بأنه الإقرار الفردي يعرف, و (24)ن تقرير الكشف عن الذمة المالية هو عبارة إقرار فرديأ يجدهنالك من 

وعليه كما تنص  (26))الإقرار الذي يصدر من الشخص نفسه ويكون متعلق بأمر الشخص المقر ولا يتعداه إلى المساس بمركز أو حق للغير(  هوأو  
لا يكسب المقر   القاعدة العامة بعدم المعاقبة على الإقرارات الفردية, وبالتالي إن التغيير في الإقرارات الفردية لا عقاب عليه, كون الإقرار الفردي

, ولأن الإقرارات تخضع للمراجعة التدقيق, من قبل الجهات (27)حقاً ويمكن التحقق من مدى صحة الإقرار الفردي ومدى مطابقته للحقيقة دائما
بالإقرارات الفردية في المحررات  وإن هذه القاعدة تتعلق فقط  ,  (28) ي أهمال بها من دون مراجعة وتمحيص فلا يتحمل المكلف نتيجتها أالمختصة فأن  

فإن من يغير الحقيقة في محرر  , (29) العرفية أي التغيير الذي يقع في حقيقة محرر عرفي, أما بالنسبة للإقرار الفردي الذي يقع في محرر رسمي
ن تقرير الكشف أ, وطبقاً لهذا الرأي  (30) رسمي ويدلي ببيانات غير صحيحة فيه فإنه يعد مزورا و يكون مسؤولا عن جريمة تزوير في محرر رسمي

 عن الذمة المالية هو محرر رسمي و قيام المكلف إخفاء أو تقديم معلومات غير صحيحة فيه يعد تزويراً في محرر رسمي وكذلك إخفاء معلومات
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, فالقانون يفرض على المكلف التزام الصدق فيما يثبته في  (31) كان يجب أن يدرجها المكلف في تقرير الكشف يعد تزويرا بالترك في محرر رسمي
عده مزوراً.ونحن لا نتفق مع هذا الرأي كونه عاراً عن الصحة ونرى أن إخفاء أو تقديم يالمحرر الرسمي فإذا غير الحقيقة في إقراره يستحق العقاب  

معلومات غير صحيحة في تقرير الكشف عن الذمة المالية لا ينطوي تحت نصوص جريمة التزوير التي نظم أحكامها قانون العقوبات, على الرغم  
, وذلك لان قانون هيئة النزاهة و الكسب  من يغير الحقيقة في محرر رسمي يعد مزوراً  من أن تقرير كشف عن الذمة المالية هو إقرار فردي و إن

شرع  غير المشروع نص على هذه الجريمة ونظم أحكامها لذا لا داعي للرجوع إلى نصوص قانون العقوبات العامة المتعلقة بجريمة التزوير لأن الم
 فقد التزويراما جريمة .بقانون خاص ر الكشف الذمة المالية جريمة مستقلة ونظم أحكامهاجعل من تقديم أو إخفاء معلومات غير حقيقية في تقري
في المواد من    ارتكابهأورد ـتعريف هذه الجريمة وطرق  أالمعدل كما    1969( لسنة  111نظم أحكامها المشَرع العراقي في قانون العقوبات رقم )

( بالقول " تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر أخر بإحدى الطرق المادية 286(، أذ عرف التزوير في المادة )286-299)
تغييراً من شأنه احداث ضرر بالمصلحة العامة أو بشخص من الاشخاص"، اما المشَرع الاردني فقد عرف التزوير  والمعنوية التي يبينها القانون، 

المعدل بأنه" تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد اثباتها بصك أو  1960( لسنة 16( من قانون العقوبات رقم )260في المادة ) 
تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى  وعّرف الفقه التزوير بأنه  .(32)"كن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعيمخطوط يحتج بهما نجم أو يم

، وعرفه  (33) عد لهأ ن تتوفر نية استعمال هذا المحرر فيما بعد لما  أ نص عليها القانون تغيراً من شأنه أن يترتب عليه ضرراً للغير على    التيالطرق  
ولما ،  (34)تغييرا من شأنه أن يسبب ضرراً اذا كان قد وقع بقصد الغش  تغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون   آخر بأنه

ن يتوافر لها قصد خاص متمثلا بقصد الغش بالإضافة تحقق القصد الجنائي العام  أن جريمة التزوير من الجرائم العمدية يتطلب  أيتقدم يتبين لنا  
ولمنع هذا الاختلاط بين الجرمتين سنبين أوجه شبه والاختلاف       العقوبات العراقي.( من قانون  286المتمثل بالعلم والارادة حسب نص المادة )

 بينهما، كما يلي:
 اولًَ/أوجه الشبهة : 

 : جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة عن جريمة تزوير المحررات من عدة نواحي, أهمها تشترك
أما في جريمة التزوير   وتسبب الضرر للمصلحة العامة  الوظيفيةن كلا الجريمتين من الجرائم المخلة بالثقة  أمن حيث طبيعة الحق المعتدى عليه:   .1

 .(35)لذا كلا الجريمتين تستهدف الأخلال بالثقة العامة. العامةتُعد من الجرائم المخلة بالثقة العامة لمساسها بالمصلحة 
ولا يتطلب تكرار أي من    ,في أنهما من الجرائم البسيطة، التي يكفي لتحققها وقوع الفعل لمرة واحدة  الجريمتان  تتشابهمن حيث طبيعة الجريمة :   -1

 .(37) السياسيةمن الجرائم العادية وليس من الجرائم  , كما انهما ( 36) الأفعال المُكوّنة لها أو الاعتياد عليه
تغيير الحقيقة تتحقق هذه   فعل إخفاء المعلومات أو القيام بفعلأن كلًا الجريمتان تعد من الجرائم الوقتية, فمجرد القيام ب  من حيث السلوك:  -3

 .(38)هذا النشاط ممارسةالجرائم دون شرط الاستمرار في 
إذ تتطلب أن يوجه الجاني إرادته إلى  جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة من الجرائم العمدية،  تُعد من حيث العمد: -4

التزوير التي تعد أيضاً   جريمةالقيام بفعل إخفاء المعلومات بكشف الذمة المالية متعلقة بكسب غير مشروع مع علمه بذلك الفعل, وبهذا تتشابه مع  
القانون تغييراً من شأنه احداث ضرراً   الطرق المنصوص عليها في  الحقيقة بإحدى  إلى تغيير  إرادته  الفاعل  جريمة عمدية, وتتطلب أن يوجه 

 .(39) وطبيعته بالمصلحة العامة أو بالأشخاص مع علمه بذلك الفعل
 .(40)بسلوك ايجابي أو سلبيتتحقق أن كلًا الجريمتين من حيث طبيعة السلوك الإجرامي:  -5

سابقتي الذكر, إلا إن ذلك لا يمنع وجود بعض أوجه الاختلاف    الجرميتينعلى الرغم من وجود بعض أوجه الشبه بين    ثانياً/ أوجه الَختلاف :
   :  في نواحي عدة, أهمهابينهما 

تقرير كشف الذمة ففي التشريع العراقي في  جرم المشَرع العراقي جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في  من حيث التشريع المنظم للجريمة:   -1
بينما نص على جريمة التزوير في الباب  ،  /خامساً(19المعدل في  نص المادة )   2011( لسنة  30قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )

 .(41) العام القانون  جرائمأي أنها من  الخامس من قانون العقوبات العراقي العام ضمن الجرائم المخلة بالثقة العامة
  لهيئة النزاهة والكسب غير المشروع صلاحية التحقيق بأي دعوى متعلقة بالفساد والكسب غير المشروع من حيث الجهة القضائية المختصة:   -2

 .(43) في الدعوى الجزائية الخاصة بجريمة التزوير  العاديةالجزاء  محاكم، بينما تنظر (42) بواسطة أحد محققيها
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جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة له صفه معينة وهي أن يشغل إحدى الوظائف   الجاني فيمن حيث صفة الجاني:   -3
التزوير فلا ضرورة لوجود صفة في مرتكب الجريمة لذا    لجريمة، أما بالنسبة  (44) العامة أو المناصب سوء كان أصالة أو كان وكالةً عن غيره  

 .(45)شخص يمكن أن تقع من قبل أي 
هو استمارة أو تقرير كشف الذمة فقط، بينما    إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة  أن محل جريمةمن حيث محل الجريمة:   -4

 .(46) المشرع بــ)تغيير الحقيقة في سند أو وثيقة أو محرر ...(جريمة التزوير كما حددهاتقع 
ن جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة من جرائم الجنح خصص لها المشَرع عقوبة أ:  من حيث جسامة العقوبة    -5

عليها بالسجن بمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة   ن جريمة التزوير من جرائم الجنايات المعاقبأ، بينما  (47)الحبس بمدة لا تقل عن سنة واحدة  
 .(48)المحررات الرسمية، وبالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أذا كان التزوير في المحررات العاديةفي حالة كان التزوير في 

 الذمة كشف تقرير في كاذبة معلومات تقديم أو إخفاء اركان جريمة الثاني المبحث
والمعنوي بالإضافة إلى أن بعض الجرائم تتطلب ركن خاص ومن هذه  أن لقيام أي جريمة لابد من توافر أركانها العامة التي تتمثل بالركن المادي  

 الذمة والذي يتمثل بكون الجاني من الأشخاص المكلفين بتولي وظيفة أو منصب,  كشف  تقرير  في  كاذبة  معلومات  تقديم  أو  إخفاء  الجرائم جريمة
 لذا سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص المطلب الأول للركن الخاص) المفترض( ونخصص الثاني للأركان العامة كالآتي:

 المطلب الأول الركن الخاص )المفترض(
  حماية   القانون   يسبغ عليها  ههناك جرائم تتطلب تحقيق الأركان الخاصة بالإضافة إلى الأركان العامة ويعد الركن المفترض حاله قانونية أو واقع

ظرف مشدد قانوناً يغير الوصف القانوني  أو  عنصر أساسي من اجل وجود الجريمة,    هي ويفترض وجودها كشرط أساسي وقت وقوع الجريمة أو  
المفترض أو الخاص نشاط مستقل عن سلوك الجاني وعادةً يسبق ارتكاب الجاني لنشاطه الاجرامي أو   للجريمة من جنحه إلى جناية, الشرط 

, (49)بوجود الشرط المفترض وتحققهالذمة    كشف  تقرير  في  كاذبة  معلومات  تقديم  أو  إخفاءيعاصره، كما الوجود القانوني لبعض الجرائم ومنها جريمة  
 يعاقب)  على  نص  الذي  المعدل  2011  لسنة(  30)  رقم  المشروع  غير  والكسب  النزاهة  هيئة  قانون   من(  خامساً /19)  المادة  نصمن خلال استقراء  

 بتحقيق  علاقة  لها  أن  ثبت  كاذبة  معلومات  قدم  أو  الاستمارة  في  مطلوبة  معلومات  اخفاء  تعمد  مكلف  كل  واحدة  سنة (  1)عن  تقل  لا  مدة  بالحبس
المناصب سوء كان  فالمكلف وفق هذه المادة يجب أن يكون له صفه معينة وهي أن يشغل إحدى هذه الوظائف العامة أو  ,  (مشروع  غير  كسب

(, وعلى ما يبدو أن أغلب الفئات /أولًا ( :)أ. رئيس الجمهورية ونوابه...الخ16أصالة أو كان وكالةً عن غيره وهذه المناصب ورد ذكرهم في المادة )
ولم يقتصر المشرع على الأشخاص الطبيعيين أنما شملت أيضاً الأشخاص   ,(50)تتمتع بصفة تنفيذية وتمتلك سلطات عليا لأداره مقدورات البلد

ادر  المعنويين المتمثلين بالتنظيم السياسي أو المنظمة الحكومية أو منظمة غير حكومية والاتحاد والنقابات أو الجمعيات لأثبات مشروعية مص
و أما المشرع  (51)كما عليها أن تبين أوجه الانفاق مع مراعاة القواعد والأنظمة الداخلية المتبعة في الصرف  ,أموالها سواء أكانت تمويل أو تبرع

الملغى الذي إلزام أي شخص شاغل الوظيفة بتقديم تقرير كشف عن ذمته المالية    2006الأردني فقد توسع في قانون إشهار الذمة المالية لسنة  
, وفيما بعد تراجع المشرع الأردني عن هذ النص عندما أصدر قانون  (52)وكذلك ذمة زوجة وحتى أولاده القاصرين وذلك بقرار من مجلس الوزراء

ونجد الرأي الأول فيه جانباً من الصواب لأن  (53) أذ حدد الملزمين بتقديم تقرير الكشف على سبيل الحصر  2014الكسب غير المشروع لسنة  
الفساد لا يقتصر على الموظفين أصحاب المناصب العليا والمسؤولين فقط, فأصغر الموظفين في الدولة من الممكن أن يثرى على حساب المال 

نجد هذا الفعل يوقع هيئة النزاهة أو أي  ذلك  العام من خلال الكسب غير مشروع, فالفساد الحكومي ليس حكراً على فئة معينة من الموظفين, مع  
يحتاج إلى    رجهة قائمة بالتدقيق في تقارير الكشف عن الذمة المالية في زخم متواصل كما بحاجة إلى توافر امكانيات مادية وبشرية, لأن التقري

لذا نجد أن كل دائرة يجب أن تعمل تقريراً سنوياً تملئ من قبل الموظفين يبين فيه أصوله    فحص وتحقق للتأكد من المعلومات الواردة فيهو تدقيق  
ا لعقاري المالية أو زيادة من أمواله أو تكون هنالك قاعدة بيانات ترتبط بين دوائر الدولة كافة والمصارف الحكومية أو الأهلية ودوائر تسجيل 

. ولابد من الإشارة فبالنسبة للمقصود بالزوج لعقارات أو أرصدة للموظف لا تتناسب مع مدخوله الشهري لأشعار الدائرة في حالة وجود حالات شراء ل
التقرير   التي أوردها المشرع فلفظ )زوجه( جاءت تنطبق على الرجل والمرأة, فإذا كان الرجل هو المكلف بتقديم التقرير المالي تعين عليه أن يقدم

, أما في حالة الزوجين كلاهما  (54) المرأة هي المكلفة بتقديم التقرير يتعين عليها أن تقدم التقرير عن ذمة كل منهماما أذ كانت  أعن ذمته و ذمتهما  
 .(55) مكلفين بتقديم تقرير الكشف فيلتزم كلاهما بتقديم التقرير على استقلال دون أن يلزم بتقديم التقرير عن زوجه

 المطلب الثاني الأركان العامة 
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كل   وهي العناصر الأساسية التي يجب أن تتوافر في لقيام الجريمة بحيث أذا تخلف ركن منها فلا وجود للجريمة حينها وهذه الأركان مشتركة في
سم إلى ركن نقالجرائم كما تشكل البنيان القانوني للجريمة, وأختلف الفقهاء فيما يتعلق بتحديد تلك الأركان الأ أن الرأي الشائع كما سنبين بأنها ت

 . (56) مادي وركن معنوي 

 الركن المادي للجريمة   الفرع الأول
عد يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بما يصدر من المكلف من أفعال تكون بشكل تقديم أو إخفاء معلومات مدونه في تقرير الكشف يثبت فيما ب

المكون للجريمة محل الدراسة, فهنالك من يرى بأن الفعل المادي المكون أنها مغايرة للحقيقة, وقد أختلف  والتشريعات محل المقارنة حول الفعل  
ملكها  للجريمة يتخذ صورتين, تتمثل الصورة الأولى بفعل إيجابي فقط هو ذكر بيانات أو معلومات مغايرة للحقيقة, كأن يذكر أحدى عقارات التي ي

نون بذكر معلومات مغايره لحقيقة ما يملكه, وتتمثل الصورة الثانية بفعل سلبي  دون ذكر العقارات الأخرى, بالمكلف بهذه الحالة تحايل على القا
ولاده,  وهو سكوت المكلف بشكل نهائي عن ذكر الثروة التي لديه كأن لا يذكر نهائيا المجوهرات التي تمتلكها زوجته أو السيارات التي يمتلكها أ

فحسب الألفاظ التي استخدمها المشرع العراقي في قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع الذي   (57)أي السكوت عن ذكر الحقيقة بشكل مطلق
بق أورد عبارتين هما تدل على الفعل المادي هما )تعمد اخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة...أو قدم معلومات كاذبة ( ومن خلال النص السا

تعمد الإخفاء أي السكوت عن ذكر البيانات   ون استخدام المشرع العراقي للعبارات السابقة تدل على أنه قد أخذ بكلا السلوكين السلبي وه أنلاحظ 
  النافذ  المشروع  غير والكسب النزاهة هيئة قانون  في  يرد لم .ووالمعلومات, والسلوك الإيجابي هو تقديم معلومات غير صحيحه في استمارة الكشف

  مغايره  معلومات  بتقديم  الجاني قام  حال   في  جريمة  تشكل  والتي  الكشف  تقرير  يتضمنها  أن  يجب  التي  والبيانات  المعلومات  نوع  إلى   واضحة   أشاره
 أهمية  ذات  البيانات  كل  فليس(  مشروع  غير  بكسب  المتعلقة  الجوهرية  البيانات)  بذكر  المادة  هذه  تعديل  المفترض  من   ونجد  عمداً   إخفائها  لها أو

/ أ ( من قانون الكسب غير المشروع الأردني 16المادة )فقد أتخذ موقفاً مشابهاً لقانون الإقليم إذ نص في  ما المشرع الأردني  أ  العقوبة  وتستوجب
الموقف الإيجابي      مما يدل على أنه اتخذ  على ما يلي ) يعاقب ... أ. كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار ...(2014لسنة    21رقم  

  ة الإقرار صحيحفي  معلومات  الكون  تلا أن قصد المشرع هو أن  أعلى الرغم من اختلاف التشريعات السابقة الذكر  ومن وجهة نظرنا  فقط  للتجريم.
كذب أو تحريف متعمد, سواء بذكر بيانات غير صحيحة أم السكوت عن ذكر بيانات  أي  ن لا يشوب هذه الحقيقة  أالمكلف و   لمدخلاتوعاكسة  

 .ا لأن ذلك يفوت الغرض من التشريعصحيحة كان يجب ذكره
 الركن المعنوي للجريمة  الثاني الفرع

معلومات مطلوبة  خفاءأ/خامساً( على)... تعمد 19أشترط في نص المادة ) 2011( لسنة 30ن قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )أ
ما في قانون الهيئة العامة للنزاهة لإقليم كردستان العراق  أ  في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع(,

ونص المشرع الأردني على ) يعاقب   ,(58) الذي نص على أنه )و يعاقب ب ... كل من ذكر عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة في تلك الإقرارات(
م ... كل من قدم عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرار(وبذلك اتفقت التشريعات على اشتراط العمد أي تعمد المكلف إخفاء المعلومات أو تقدي

العراقي بأنه )هو توجيه الفاعل  معلومات كاذبه لها علاقة بكسب غير مشروع, والعمد كما هو معروف مرادفاً للقصد الجرمي الذي عرفه المشرع  
والقصد المطلوب هنا هو القصد العام الذي   ,(59) ارادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً النتيجة التي وقعت أو أي نتيجة جرمية أخرى(

للقانون واراد نتيجته مع علمه بكافة  يجب أن يتوفر في جميع الجرائم, والذي يقصد به بأنه أتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب سلوك أجرامي مخالفاً  
ما المكلف الذي  أ.(61), ويقصد به أيضاً العلم بعناصر الجريمة, واتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق هذه العناصر أو القبول بها(60)مكونات الجريمة

لديه يتوفر  لا  الجنائي  فالقصد  معتقداً صحتها,  كان  غير صحيحة  الكشف  تقرير  في  بيانات  بحق  و   يدرج  مفترض  غير  الحالة  هذه  في  العلم 
جريمة مشابه لأثبات القصد الجنائي العام في الجرائم الأخرى يخضع للقواعد العامة في الإثبات هذه ال.أما إثبات القصد الجنائي في  (62)المكلف

 الجنائي الذي يقوم على مبدأ الاقتناع القضائي ويتم أثباته بكافة طرق الإثبات. 
 :الخاتمة

 ومقترحات أهمها:  استنتاجات، فقد توصلنا إلى الذمة كشف تقرير  في كاذبة معلومات تقديم أو إخفاءبعد الانتهاء من دراسة جريمة 
 النتائج:

  لذا يتوجب أن يحتوي جرائم الفساد والكسب غير المشروع,  لمكافحة  الوسائل التي اعتمدتها الدول  من  يعتبر الكشف عن الذمة المالية للمكلف   .1
 .على معلومات صحيحة وعدم أخفائها من قبل المكلف أدراج معلومات كاذبةتقرير الكشف 
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  سلبي   أو  أيجابي  سلوك  كل:)  بأنها  عرفناها  ولكننا  الذمة   كشف  تقرير  في  كاذبة  معلومات  تقديم  أو  إخفاء  جريمة  والقضاء  الفقه  يعرف  بينا بأن لم .2
 أن  يثبت  المالية  الذمة  كشف  استمارة  في له  التابعين  أموال  أو  بأمواله  المتعلقة  المعلومات   اخفاء  شأنه  من  المكلف  به  يقوم  للقانون   ومخالف  متعمد

 (.مشروع غير كسب بتحقيق علاقة  لها
 التزوير   جريمة  نصوص  تحت  تنطوي   المالية  الذمة  عن   الكشف  تقرير  في   صحيحة  غير  معلومات  تقديم  أو  إخفاء  جريمة  أن   الفقه   من  جانب  يرى  .3

 .بينهما التمييز  خلال من الرأي هذا صحة عدم وبينا, العقوبات قانون  أحكامها نظم التي
  الجاني  بكون  يتمثل والذي الذمة  كشف تقرير في كاذبة معلومات تقديم أو إخفاء جريمة  الجرائم هذه  ومن خاص ركن تتطلب الجرائم بعض أن .4

 .والمعنوي  المادي بالركن تتمثل التي العامة لأركانها بالإضافة, منصب أو وظيفة بتولي المكلفين الأشخاص من
 التوصيات :

  على   يثرى   أن  الممكن  من   الدولة   في  الموظفين  فأصغر,  فقط  والمسؤولين  العليا  المناصب  أصحاب  الموظفين  على  يقتصر  لا  الفساد نرى أن  .1
  المالية   أصوله  فيه   يبين  الموظفين  قبل  من  تملئ  سنوياً   تقريراً   تعمل  أن  يجب  دائرة  كل   أن  نجد  لذا,  مشروع  غير  الكسب  خلال  من  العام  المال  حساب

  لأشعار  العقاري   تسجيل  ودوائر  الأهلية  أو  الحكومية  والمصارف  كافة  الدولة  دوائر  بين  ترتبط  بيانات  قاعدة  هنالك  تكون   أو  أمواله   من  زيادة  أو
 .الشهري  مدخوله مع  تتناسب لا للموظف أرصدة أو للعقارات شراء حالات وجود حالة في الدائرة

يتضمنها تقرير الكشف  أن يجب  التي البيانات و  المعلومات نوع إلى واضحة أشاره النافذ المشروع غير والكسب  النزاهة هيئة قانون  في يرد لم .2
المفترض تعديل هذه المادة بذكر )البيانات الجوهرية  والتي تشكل جريمة في حال قام الجاني بتقديم معلومات مغايره أو إخفائها عمداً ونجد من  

 المتعلقة بكسب غير مشروع( فليس كل البيانات ذات أهمية وتستوجب العقوبة.
 الهوامش :

 

(. 7_    5, ص)1996د. مأمون محمد سلامة، الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة من جهة الداخل والخارج, دار النهضة العربية, القاهرة, مصر,   )1(   
 . 414, دار الكتب العلمية, بيروت, بدون سنة طبع، ص7أبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي, المحكم والمحيط الأعظم, ج)2(
 . 104, ص1983البستاني, محيط المحيط, مكتبة لبنان, بيروت, بطرس )3(
 .  108, ص 2003, دار الحديث, القاهرة, 2جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري, لسان العرب, مج )4(

 (. 35(سورة هود, الآية )(5
 . 59د. أمير العزب, قاموس المصطلحات والتعبيرات القانونية ) عربي_ إنكليزي (, دار الفكر القانوني, المنصورة, بدون سنة طبع, ص )6(
 . 183، ص  1984محمد بن بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح, تحقيق : سميرة خلف الموالي، دار الرسالة, الكويت،  )7(
 (.  284سورة البقرة، الآية))8(
 (.  5سورة آل عمران، الآية) )9(
 . 7قاسم الفردان ويوسف ربيع، المعجم القانوني لطلبة الحقوق، ) عربي _انكليزي (، شبكة العدالة للجميع ، بدون سنة طبع، ص)10(

م، من مادة    2003هـ ,  1424, دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  1للخليل بن أحمد، كتاب )العين، ترتيب وتحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، ط  ((11
 (. 366/   3) قدم ( ص)  

 (.2من الآية) (سورة يونس,(12
 . 452، ص, دار الكتب العالمية بيروت, بدون سنة طبع1أبن نضير إسماعيل حماد, مختار الصحاح, ج)13(
 . 624ص,  2004مكتبة الشروق الدولية, مصر, المكتبة الاسلامية, , 4، ط1ج ابراهيم مصطفى وأخرون، المعجم الوسيط,)14(
 (. 28سورة الحج، من الآية ))15(
 (. 197سورة البقرة، من الآية ))16(
 . 208، ص2006انكليزي (، دار الزهراء، ايران،  –منير البعلبكي، المورد القريب قاموس) عربي )17(
/خامساً( من قانون هيئة النزاهة والكسب  19جريمة إخفاء أو تقديم معلومات كاذبة في تقرير كشف الذمة في المادة )  أحكامعالج المشرّع العراقي  )18(

 وسوف نورد النصوص الجزائية بشكل مفصل عند بيان الأساس القانوني للجريمة.المعدل.   2011( لسنة  30غير المشروع رقم )
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، )متى يبدأ سقوط الحق في جريمة استعمال الطرق الاحتيالية للتهرب من الضريبة المستحقة(، بحث منشور في مجلة المحاماة،  زكي خير الايوتيجي )19(
 . 1953العدد السادس والسابع، السنة الثالثة والثلاثون، مصر ، 

 . 430,ص 1979د. مأمون محمد سلامة, قانون العقوبات ) القسم العام(, دار الفكر العربي , القاهرة, ( (20
( إذ نص على أن" لا جريمة ولا 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة)  19ورد مبدأ الشرعية القوانين الجزائية في الفقرة )ثانياً( من المادة )  )21(

ا نصت المادة  عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة، كم
قوبات ( من قانون العقوبات العراقي على أن "لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناءً على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع ع1)

مثل هذا المبدأ، اما قانون    المعدل من النص على  1952أو تدابير احترازية لم ينص عليها القانون"، وقد خلا دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام  
 ( على أن" لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة... ". 3العقوبات الأردني فقد نص في المادة )

 .  103، ص1976، منشورات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2د. رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري )القسم العام (، ط  )22(
قانون   )23( في  الدراسة  الاردني محل  التشريع  العقابية، وكذلك  الدراسة في نصوصه  الجريمة محل  إلى  لم يشر  المعدل  العراقي  العقوبات  قانون    أن 

 العقوبات. 
 203, ص 1987( فؤاد جمال عبد القادر, الكسب غير المشروع, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة القاهرة, (24
 . 28, ص 2010, العاتك, القاهرة , 2د. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, ط  ((25
 . 230, ص  2003د. أسامه عبد الله قايد, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, بدون طبعة, دار النهضة العربية, القاهرة , ((26
 . 28فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص , المصدر نفسه , ص  د. ((27
 . 21, ص  2009( د. مصطفى يوسف, الإدانة و البراءة في تزوير المحررات, دار شتات للنشر والبرمجيات, بدون طبعة, مصر, (28
ي ( المحرر الرسمي هو )الذي يثبت فيه الموظف أو المكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية و ف(29

حدود سلطته و اختصاصه أو تدخل في تحريره على أية صورة أو تدخل بإعطائه الصفة الرسمية ,أما عدا ذلك من المحررات فهي محررات عاديه  
 المعدل.1969( لسنة 111من قانون العقوبات رقم) 288مادة (, ال

 . 29. فخري عبد الرزاق الحديثي, شرح قانون العقوبات القسم الخاص, المصدر نفسه, ص  د((30
 . 46( التزوير بالترك هو إغفال الشخص عن ذكر البيانات الواجب ذكرها في المحرر . د. مصطفى يوسف, مصدر سابق, ص (31

العامة( من    (نظم المشرع الاردني أحكام التزوير في الكتاب الثاني)الجرائم( من قانون العقوبات في الباب الخامس تحت عنوان)الجرائم المخلة بالثقة32)
 (. 265/   260الفصل الثاني الخاص ب) التزوير( وقد تناولها في المواد من )

 . 38، ص 2008(د. حمدي رجب عطية، جرائم التزوير والتقليد وتزييف العملات والاختام، مطابع الجامعة المنوفية، 33)
د. السعيد مصطفى سعيد، جرائم التزوير في القانون     77، ص 1978، دار الفكر العربي، القاهرة، 3( د. رؤوف عبيد، جرائم التزييف والتزوير، ط34)

 وما بعدها. 117، ص 1953، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،4المصري، ط
 ( من قانون العقوبات العراقي.286المعدل، والمادة ) 2011( لسنة  30/خامساً( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )3( المادة ) 35)
 .  54، ص 2007(جوزيف قزي، دعاوي التزوير واستعمال المزور، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 36)
 ( من قانون العقوبات العراقي.21( المادة ) 37)
 .  29، ص1994(د. صدقي عبد الرحيم، التزوير والتزييف) دراسة تحليلية انتقادية(، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 38)
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